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د. أحمد مطيع وحمود الحمدان ود. عودة الرويعي خلال اجتماع اللجنة التعليمية امس

أعلــن رئيــس اللجنة 
البرلمانيــة  التعليميــة 
حمود الحمدان عن طلب 
اللجنة من المجلس تكليفها 
بمناقشــة قضية الشعب 
المغلقة في الجامعة نظرا 
لأهميتــه وتأثيــره على 

التحصيل الجامعي.
وقــال الحمــدان فــي 
للصحافيــن:  تصريــح 
»اجتمعــت اللجنــة أمس 
وتدارســت الموضوعــات 
التــي أحيلــت إليهــا من 
المجلس خصوصا جامعة 
جابر التي تعتبر أولوية 

للجنة«.
وذكــر الحمــدان: »أن 
هناك أربعة ملفات محالة 
إلــى اللجنــة التعليميــة 
وستتم دراستها تباعا في 
اللجنــة، وكما ذكرت آنفا 

فإننا سنبدأ بجامعة جابر، 
ونبحث جميع التفاصيل 

المتعلقة بها«.
اللجنــة  وبــن عضــو 
التعليميــة النائب د.عودة 
الرويعي ان اجتماعهم امس 
كان مــع رئيــس جمعيــة 
الكويتيــة ونائبه  المعلمين 
وأمين الســر للاســتماع لما 
لديهم من مقترحات بقوانين 
او افــكار خاصــة بحمايــة 
المهنــة  المعلــم وتصنيــف 
بالشاقة والنهوض بالعملية 

التعليمية.
واوضح ان اللجنة رتبت 
اولوياتها للاجتماعات المقبلة 
ومنها موضوعات الشــعب 
والتسجيل بجامعة الكويت 
لانهــا آنية وملحة، وما الى 
ذلك من مخالفات في لائحة 
التسجيل نتج عنها تكدس 

اعداد الطلبة في عدد قليل من 
الشعب بدلا من فتح شعب 
جديــدة، ما اضطر الجامعة 
لفتح شــعب تجمع الذكور 
والاناث في سقف واحد وهو 
ما ادى لرفض بعض الاساتذة 
تدريسها لمخالفتها لقانون 

منع الاختلاط.
وقال انه تم الاتفاق على 
ادراج مناقشــة موضــوع 
جامعة جابر كنــواة لكلية 
التربية الاساسية واستدعاء 
وزيــر التربيــة والتعليــم 
العالــي والمختصين ومدير 
عام هيئة التعليم التطبيقي 
وتنفيــذ جدولهــا الزمنــي 

للعمل بها في اقرب وقت.
واشــار الــى ان اللجنة 
ستعمل على مراجعة بعض 
اقتراحــات النــواب وردود 
الــوزارة عليهــا بخصوص 

انشاء معاهد دينية ومزيد 
المــدارس وتزويدهــا  مــن 
بالاجهزة الالكترونية اللازمة 
وتعديلات بعــض القوانين 
وانشــاء فــروع للجامعات 
والمعاهــد فــي محافظتــي 

الاحمدي والجهراء.
وافاد بقوله: ســتناقش 
اللجنــة قضايــا متصلــة 
ببعثــات التعليــم العالــي 
والشــهادات غيــر المصدقة 
والدارســن علــى نفقتهــم 
الخاصــة، وايضــا قضايــا 
جامعة الشدادية بعد الانتهاء 
من مناقشة موضوع جامعة 

جابر.
الرويعــي: بعــد  وقــال 
الانتهاء من هذه الموضوعات 
الملحة سندخل في مناقشة 
والاقتراحــات  القوانــن 
المتصلة بالجانب الاعلامي.

بعث نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ببرقية إلى 
وكيل وزارة الداخلية سليمان الفهد، جاء نصها كالتالي: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني بمناسبة 
حصولكم على الثقة المباركة من قبل القيادة السياسية في 

البلاد لتتبوؤا مقعد وكيل الوزارة خلفا لسلفكم الفريق أول 
متقاعد غازي عبدالرحمن العمر، أن أتقدم إليكم بخالص 

التهنئة والتبريكات على هذه الثقة الغالية التي حظيتم بها، 
مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يمدكم بعون من لدنه ويديم 

عليكم توفيقه لتواصلوا مسيرة النماء لوطننا العزيز وشعبنا 
الوفي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو 

ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

مبارك الخرينج

الخرينج يهنئ الفهد 
بمنصب وكيل »الداخلية«

عسكر العنزي

سلطان الشمري

الغانم استقبل محافظ 
»الديوانية«  بالجمهورية العراقية

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع محافظ منطقة الديوانية بالجمهورية العراقية الشقيقة د.عمار حبيب المدني

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم في مكتبه بمجلس الأمة امس محافظ 

منطقة الديوانية بالجمهورية العراقية 
الشقيقة د.عمار حبيب المدني والوفد 

المرافق له، حضر المقابلة كل من العضوين 
خلف دميثير وسعدون حماد.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل 

تعزيزها.

عسكر يثمن جهود رجال »الداخلية« 
وخاصة إدارة مكافحة المخدرات

وقال عسكر ان الجهود 
المبذولــة والمســتمرة من 
رجال الداخلية الذين هم 
حمــاة الوطن والمدافعون 
عنه بكل غال ونفيس في 
آن لا يمكــن إنكارها وهي 
محــط تقديــر وإعجــاب 
بالغين من الكويتيين كافة 
لأنها تساهم في حفظ الأمن 
وزيادة الطمأنينة في ربوع 
الوطن الذي أنعم الله عليه 
بنعمة الأمن والأمان على 

مدى العقود الماضية.
ودعا عسكر الى استمرار 
حمــات المداهمة المباغتة 
التــي يتواجــد  للأماكــن 
فيها هؤلاء العابثون بأمن 
الوطن، مثمنا عاليا جهود 
رجالكم مــن الداخلية في 
حفظ شــبابنا من ويلات 

هذه الآفة الخطيرة.

والاســتقرار فــي ربــوع 
البلاد.

وأشــــاد عسكر ايضا 
التــي يبذلهــا  بالجهــود 
القياديون بوزارة الداخلية 
وعلى رأسهم وكيل مساعد 
وزارة الداخلية لشــؤون 
اللــواء  الأمــن الجنائــي 
العوضــي  عبدالحميــد 
والعميــد صالــح غنــام 
العنزي مدير عام الإدارة 
العامة لمكافحة المخدرات.

لجنــة  رئيــس  ثمــن 
والدفــاع  الداخليــة 
البرلمانيــة النائب عســكر 
العنزي الجهود الحثيثة 
والدؤوبــة التي يقوم بها 
رجال الداخلية البواســل 
مكافحــة  إدارة  خاصــة 
المخــدرات والتــي تأتــي 
بفضــل توجيهــات نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلس 
الشــيخ  الداخلية  ووزير 
محمد الخالد لحفظ الأمن 

الحمدان: »التعليمية« تناقش قضية الشعب المغلقة 
الرويعي: ناقشنا تحويل التعليم إلى مهنة شاقة

قــال النائــب عبدالكريم 
الكندري ان إحدى الصحف 
طالعتنا بخبر حفظ محكمة 
الوزراء البلاغ المقدم بشأن 
عقد الداو وإخطارها النائب 
العام بقرارها، حيث عنونت 
الصحيفة خبرهــا بأنه )لا 
جريمة في إلغاء عقد الداو(، 
وأضــاف ان هــذا »ما كنت 
أثيــره فــي الأيام الســابقة 

عندمــا تقدمــت شــخصيا 
بتعديل على قانون محكمة 
الوزراء وهو القانون الذي 
سيناقشه مجلس الأمة في 
جلسته المقبلة بشأن التظلم 
مــن قــرار اللجنــة بحفــظ 

البلاغ«.
وأوضــح ان نتائج »هذا 
القانــون العاجــز هــو مــا 
شــهدناه ، حيــث قــدم الى 

اللجنــة الخاصــة بفحص 
البلاغــات بمحكمة الوزراء 
بلاغ بشــأن الــداو وانتهت 

اللجنة الى عدم جديته«.
وأفاد بأنــه وفق ما جاء 
فــي الصحيفة فــان اللجنة 
ســببت قرارهــا بــأن إلغاء 
الصفقــة اقتضته حالة من 
حالات الضــرورة لتجنيب 
خســارة قدرهــا 7 مليارات 

دولار وأن البلاغات الجزائية 
يتعين ان تتسم بالجدية لا ان 
تقوم على الظن والافتراض 

وغيرهما«.
وأضاف الكندري: »نعول 
على جميع الزملاء النواب في 
الجلســة المقبلة التصويت 
علــى تعديل قانون محكمة 
الوزراء حتى نســتطيع ان 
نفعل هــذا القانون الذي لم 

يســتطع محاكمــة اي مــن 
الــوزراء حتى اليــوم رغم 

الفضائح وجرائم المال«.
وتابــع ان هــذا القانون 
حجــر عثــرة أمــام القضاء 
بسبب عدم إمكانية وصول 
المبلغ إلى المحكمة المختصة 
الدائم  اللجنة  بسبب حفظ 
للبلاغات وعدم وجود تظلم 

من هذا القرار.

طلال الجلال ومبارك الحريص ود. عبدالكريم الكندري ود.عبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع خلال اجتماع اللجنة التشريعية أمس 

الكندري يطالب بالموافقة على تعديل قانون محاكمة الوزراء

التي تم الانتهاء منها واحالتها 
لمجلــس الوزراء والملفات التي 
لــم ينته منها الى الآن وما هي 

الأسباب.
وان اللجنــة لــم تتخذ أي 
موقف مسبق بشأن التصويت 
علــى الاقتراحــات المتضمنــة 
تحديد العدد الذي يجوز منحه 
الجنسية الكويتية المقدمة من 

السادة الأعضاء.
كما استفســرت اللجنة من 
الوزراء  نائب رئيس مجلــس 
ووزير الداخلية عن سبب عدم 
تطبيق القانون رقم )2013/100( 
بشأن تحديد العدد الذي يجوز 

منحه الجنسية الكويتية؟
وقــد نظــرت اللجنة خلال 
الاجتماع مع نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الاقتراح 
بقانون بتعديل الفقرة الثانية 
مــن المــادة الثامنة للمرســوم 
الأميري رقم )15( لســنة 1959 
الكويتية  بقانــون الجنســية 
المقــدم مــن الأعضــاء عســكر 
العنــزي وســلطان الشــمري 
ود.محمــد الحويلــة، وطالبت 
ايضا معرفة ســبب عدم منح 
الجنســية الكويتية لمن لديهم 
اعــان رغبــة وتعطيــل المادة 

»الداخلية والدفاع«: اللجنة لم تتخذ موقفاً مسبقاً 
من اقتراحات تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه

الثامنة.
ادارة   - بــأن  واوضــح 
الجنسية والجوازات - ممثلة 
بــوزارة الداخلية بصدد وضع 
آليــة جديــدة لإنجــاز جميــع 
المتراكمــة وأيضــا  الطلبــات 
الجديدة، وسوف نعرض هذه 
الآليــة علــى لجنــة الشــؤون 
الداخليــة والدفاع خلال الايام 
القليلة القادمة لدراستها واخذ 
الملاحظات واراء اعضاء لجنة 

الداخلية والدفاع.

الشــؤون  لجنــة  عقــدت 
الداخليــة والدفــاع اجتماعها 
الرابع برئاســة النائب عسكر 
مقــرر  وبحضــور  العنــزي 
اللجنة النائب سلطان الشمري 
وبحضور أعضاء اللجنة، ولقد 
خصص هذا الاجتماع لمناقشة 

الموضوعات:
أولا: الاقتراحــات بقانــون 
بخصوص العــدد الذي يجوز 
منحــه الجنســية الكويتيــة، 
والاقتــراح بقانــون المقدم من 
النائب د.أحمد مطيع في شأن 
تحديد العدد الذي يجوز منحه 
الجنسية الكويتية سنة 2014.

والاقتراح بقانون المقدم من 
النائبين عدنان سيد عبدالصمد 
ود.خليــل عبــدالله في شــأن 
تحديد العدد الذي يجوز منحه 
الجنسية الكويتية سنة 2014، 
والاقتــراح بقانــون المقدم من 
النائب عسكر العنزي في شأن 
تحديد العدد الذي يجوز منحه 
الجنسية الكويتية سنة 2014.

والاقتراح بقانون المقدم من 
النائبين صالح عاشور وخليل 
الصالح تحديد العدد الذي يجوز 
منحه الجنسية الكويتية سنة 
2014 واصــدرت اللجنــة بيانا 

قالت فيه:
ناقشت اللجنة الاقتراحات 
بقوانين سالفة الذكر بحضور 
الشيخ محمد الخالد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
وقد أوضح بأن الوزارة موافقة 
على قانون تحديد العدد الذي 
يجوز منحه الجنسية، وان هذا 
القانون سيطبق على الأسماء 
التي ترد من الجهــاز المركزي 
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 
غير قانونية ولا يوجد مانع من 
إضافة عبارة »على ان يكونوا 
مــن غير محددي الجنســية«، 
وأضاف: واللجنة بصدد طلب 
بيانات وكشوف بأعداد الملفات 
الموجودة لدى الجهاز المركزي، 
للاجتمــاع  موعــد  وتحديــد 
التنفيــذي للجهاز  بالرئيــس 
المركزي لمناقشة بأعداد الملفات 


